
السـوق الفلسـطينية تتكبـد خسـائر فادحـة
جراء إغراقها بمنتجات المستوطنات

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

رغـم كـل حملات التوعيـة ودعوات مقاطعـة المنتجـات والبضـائع الإسرائيليـة الـتي تطلـق في كـل مكـان،
فـإن أسـواق الضفـة الغربيـة المحتلـة لا تـزال تغـرق بمنتجـات المسـتوطنات بأشكالهـا وأنواعهـا المختلفـة،

رغم تأثيرها السلبي وخنقها للسوق الفلسطينية وتكبدها خسائر مالية فادحة.

كيف تصل بضائع المستوطنات للضفة؟ ومن يسهل وصولها للأسواق؟ وما الخسائر التي تتكبدها
ــاتت تطــ بقــوة في الساحــة ــأثير حملات التوعيــة والمقاطعة؟ أســئلة ب الســوق الفلســطينية؟ وأين ت
الفلسطينية، تبحث عن إجابات واضحة تفسر أسبابها ودوافعها وكذلك الأيادي الخفية التي تقف

خلف مخطط إغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية.

“نون بوست” فتح هذا الملف الشائك وتوصل بحسب معطيات ودلالات متوفرة من خلال قراءات
المسؤولين والمراقبين، أن “إسرائيل” تقف خلف هذا المخطط الخطير، والخسائر السنوية للاقتصادي

الفلسطيني تصل إلى  مليارات دولار أمريكي.

من يحمي المهربين؟
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يقول رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الضفة الغربية عزمي الشيوخي: “جيش الاحتلال
الإسرائيلـــي يتـــدخل لحمايـــة مهـــربي بضـــائع المســـتوطنات إلى منـــاطق الســـلطة في الضفـــة الغربيـــة”،
مشـــددًا في الـــوقت نفســـه علـــى أن ترويـــج بضـــائع المســـتوطنات جريمـــة يحاســـب عليهـــا القـــانون

الفلسطيني.

جيش الاحتلال يتدخل لحماية مهربي بضائع المستوطنات حين يتم الإمساك
بهم من الضابطة الجمركية التابعة للسلطة في رام الله

وأوضــــح الشيــــوخي أن تجــــار فلســــطينيين وصــــفهم بـــــ”عديمي الضمــــائر” يساعــــدون المنتجين في
المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية لإيصال منتجاتهم إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة،
وأضــاف أن جيــش الاحتلال يتــدخل لحمايــة مهــربي بضــائع المســتوطنات حين يتــم الإمســاك بهــم
من الضابطــة الجمركيــة التابعــة للســلطة في رام الله، وهــذه الخطــوة شجعتهــم علــى المــضي قــدمًا في

عملهم غير الشرعي.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو  مصنعًا داخل المستوطنات في شتى مجالات الإنتاج، فضلاً عما
ية متنوعة. يقارب  منشأة أخرى من مزا وشركات ومحلات تجار

يــة يــة في القطاعــات كافــة، منهــا نحــو  علامــة تجار كــثر مــن  علامــة تجار تنتــج المســتوطنات أ
ية لمنتجات وصناعات متنوعة. ية منزلية، ونحو  علامة تجار غذائية، وقرابة  علامة تجار

وشــدد الشيــوخي أن الضابطــة الجمركيــة بالتعــاون مــع جمعيــات حمايــة المســتهلك تنظــم جــولات
ميدانيــة يوميــة وفجائيــة للتفتيــش علــى المخــازن والمحــال والأســواق الشعبيــة الــتي تعــرض منتجــات



المستوطنات، مؤكدًا أن الهدف من مقاطعة بضائع المستوطنات، عدم شرعنة الاستيطان في الأراضي
الفلســطينية، وكشــف وجــود بضــائع تُهــرب مــن المســتوطنات المقامــة علــى الأراضي الفلســطينية في
الضفـة الغربيـة المحتلـة ومـن داخـل “الخـط الأخـضر”، إلى الأسـواق المحليـة تفـوق سـنويًا الــ مليـارات

دولار، وهذا يؤثر سلبًا على التجار والاقتصاد الفلسطيني معًا.

القانون الفلسطيني استطاع إلى حد كبير وقف دخول بضائع المستوطنات إلى
الأراضي الفلسطينية

وشــدد علــى أن الاحتلال يســعى لإغــراق الأســواق الفلســطينية بمنتجــاته وبضــائعه وســلعه لإحــداث
حالة من الإرهاق للمنتجات الفلسطينية، إضافة لضعضعة الاقتصاد الفلسطيني وتدميره، مشيرًا
إلى أن تلــك البضــائع يُمنــع دخولهــا للأســواق العربيــة والأوروبيــة كــون المســتوطنات غــير معــترف بهــا

ويعتبرها الغرب غير قانونية.

وعـــن مـــدى تـــأثير حملات المقاطعـــة، قـــال الشيـــوخي: “حملات المقاطعـــة المحليـــة والدوليـــة لمنتجـــات
المستوطنات حققت نتائج إيجابية عالية، حيث اضطرت العديد من الشركات الإسرائيلية والدولية إلى
ــد مــن الشركــات والمصــانع أبوابهــا وسرحــت ســحب اســتثماراتها في المســتوطنات، كمــا أغلقــت العدي

موظفيها، مثلما حدث في مستوطنتي معالية أدوميم وبركان”.

وشدد على أن القانون الفلسطيني استطاع إلى حد كبير وقف دخول بضائع المستوطنات إلى الأراضي
الفلسطينية، كما تم إحالة العديد من التجار المروجين إلى القضاء وأخذ المقتضى القانوني بالسجن أو

الغرامة.

وذكـر أن حمايـة المسـتهلك بالتعـاون مـع وزارة الاقتصـاد تـو دليلاً إرشاديًـا علـى المسـتهلكين والتجـار
والموزعين والمحال تتضمن قوائم بأصناف مختلفة لمنتجات المستوطنات، مشيرًا إلى أن الدليل يُحدث

باستمرار ليد منتجات جديدة أو التي تحاول المستوطنات تغيير أسمائها لتفادي المقاطعة.

وبينّ الشيوخي أن المستوطنات تسعى للالتفاف على حملات المقاطعة الدولية لبضائعها من خلال
إزالة مكان المنشأ، وتصديرها على أنها صنعت داخل “إسرائيل”.

يعتمد اقتصاد المستوطنات على الزراعة بأنواعها والصناعات الخفيفة
والمتوسطة والمنتجات الكيميائية والأدوية والمبيدات الزراعية والملابس وتصنيع
الفواكه والخضراوات التي تصدر كميات كبيرة منها لأسواقنا المحلية والأسواق

الأوروبية والعالمية

وتضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التي حظيت بدعم ورعاية خاصة



من حكومـــات الاحتلال المتعاقبـــة، وذلـــك مـــن خلال رصـــد الموازنـــات لإنشـــاء البـــنى التحتية وتقـــديم
التسهيلات، لا سيما الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، وفتح المجال واسعًا أمامها لاستغلال موارد

الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.

كسر المقاطعة

حــث الشيــوخي المســتهلك الفلســطيني علــى مقاطعــة المنتجــات الإسرائيليــة كافــة وليــس مــا تنتجــه
المسـتوطنات، والإقبـال علـى البـديل الـوطني للارتقـاء بالمصـانع والشركـات الفلسـطينية، مهيبًـا في ذات
الــوقت بــالمنتجين علــى تحسين منتجــاتهم وفــق المواصــفات والمقــاييس كي تحظــى برضى المســتهلك،

وأيضًا دعاهم إلى خفض الأسعار واستخدام أساليب تسويق جذابة.

ـــى الزراعـــة بأنواعها والصـــناعات الخفيفـــة والمتوســـطة والمنتجات ويعتمـــد اقتصـــاد المســـتوطنات عل
الكيميائية والأدويــة والمبيــدات الزراعية والملابس وتصــنيع الفــواكه والخــضراوات، الــتي تصــدر كميــات

كبيرة منها لأسواقنا المحلية والأسواق الأوروبية والعالمية.

الجدير ذكره أن حملات مقاطعة ومكافحة بضائع المستوطنات بدأت تبرز في العام ، واشتدت
وتيرتها عام ، وحققت النجاحات عقب تضافر جهود المقاطعة الشعبية والأهلية والحكومية
يادة رقعة ية القائمة وز لبضائع المستوطنات، ما دفع بـ”إسرائيل” لتعزيز ومضاعفة أعداد المراكز التجار
ية على الطرق الرئيسية الواصلة بين المدن الفلسطينية، لجذب انتشارها، وإنشاء مولات ومراكز تجار

واستقطاب المستهلك الفلسطيني.



كـبر شبكـة متـاجر ضخمـة في “إسرائيـل” وداخـل ويُعـد رجـل الأعمـال الإسرائيلـي رامـي ليفي صـاحب أ
يًــا، أربعــة منهــا علــى الأقــل المســتوطنات، إذ يصــل عــدد أفــ الشبكــة إلى نحــو  مــولاً ومحلاً تجار
منتشرة بالقرب من المدن الفلسطينية وعلى مداخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة،  مثل
مستوطنات شعر بنيامين وميشور والمجمع الاستيطاني كفار عتصيون المقامة على أراضي بيت لحم
يـة والخليـل جنـوب الضفـة الغربية ومسـتوطنة معـاليه أدوميـم المقامـة علـى أراضي القـدس وقرب قر

جبع حيث تقع مستوطنة معاليه مخماس.

جرمت السلطة الفلسطينية، في قرار بقانون صدر في  عن الرئيس
محمود عباس، التعامل مع المستوطنات واعتبر القرار منتجات المستوطنات
كافة سلعًا وخدمات غير شرعية يحظر تداولها، كما يحظر تقديم سلعة أو

خدمة للمستوطنات

يـة مـن بـدوره يـرى الخـبير الاقتصـادي جعفر صدقـة، أن الهـدف مـن إقامـة تلـك المراكـز والمـولات التجار
المســـتثمرين الإسرائيليين خـــا التجمعـــات الإسرائيليـــة، تمكين أي شخـــص فلســـطيني عـــادي مـــن
ية أي إجراءات أمنية مشددة أو خاصة بعكس الدخول إليها، فلا يتطلب  دخول تلك المراكز التجار

الدخول إلى المستوطنات.

ية والمولات من المدن والتجمعات السكانية وأضاف صدقة “كما أن توسط أو قرب تلك المراكز التجار
الفلسطينية سهل من الوصول إليها، ناهيك عن كونها بعيدة عن أنظار الفلسطينيين، فمن يدخل

إليها لا يدخلها تحت نظر الناس، بالتالي لا يشعر بالخجل”.

ويتابع حديثه “عليه ورغم ما يبدو من كونها مراكز ذات جدوى اقتصادية، فإنها استخدمت كأداة
لكسر مسألة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ولامتصاص أو مقاسمة التاجر والمنتج الفلسطيني للقوة
الشرائيـة الـتي بيـد المسـتهلك الفلسـطيني إن تـوفرت، وهـو مـا جعلهـا إحـدى وسائـل الإضرار بالنشـاط
الاقتصــادي داخــل المــدن الفلســطينية،  خاصــة مــع مــا امتــازت بــه شموليتهــا وأســعارها المنافســة

والمغرية”.



وعن مدى تأثير القانون في وعي المواطنين، قال الخبير الاقتصادي صدقة: “مسألة وجود القانون أو
عــدمه ليســت المســألة المهمــة بقــدر رغبــة ونيــة ومصــلحة الحكومــة في التــوجه نحــو المقاطعــة، وهنــاك
مصــلحة ماديــة للســلطة مــن التبعيــة الاقتصاديــة، إذ إن الســلطة كلمــا قــامت بالاســتيراد أو جلبــت
بضائع من “إسرائيل”، حصلت على إيرادات ضرائبية لهذه البضائع، ودولة الاحتلال تجبي نيابة عن
السلطة ضرائب البضائع المستوردة، كما تدفع للسلطة ضريبة البضائع الإسرائيلية التي تدخل أراضي
السلطة، بالتالي فالمنتج المحلي لا يجلب لها مثل هذه الإيرادات، رغم ما يوفره دعم المنتج المحلي من
فرص عمل وتقليل نسب البطالة”، وختم حديثه بالقول: “أعتقد أن أولوية السلطة الفلسطينية

يادة الإيرادات حتى لو كان ذلك على حساب المنتج الوطني”. هي في ز

وجرمت السلطة الفلسطينية، في قرار بقانون صدر في  عن الرئيس محمود عباس، التعامل
مـع المسـتوطنات واعتـبر القرار منتجـات المسـتوطنات كافـة سـلعًا وخـدمات غـير شرعيـة يحظـر تـداولها،

كما يحظر تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات.

ورغم أن قرار السلطة يحظر أيضًا العمل في المستوطنات على الفلسطينيين، فإنها، أي السلطة، لم
 تستطع اتخاذ خطوات صارمة بهذا الاتجاه، كونها تعجز عن توفير فرص عمل بديلة لأكثر من
ألــف فلســطيني يعملــون في المســتوطنات، في ظــل نســبة بطالــة عاليــة تصــل إلى % في الأراضي

الفلسطينية.
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